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عبدالعزيز الكندري

 باسل الجاسر

هل الحكومة 
المنتخبة.. جريمة؟

لن يصلح الفاسد 
والكذاب أبداً.. 

ساحة الارادة ستدخل تاريخ الكويت السياسي من 
اوسع ابوابه، وهي تجاوزت، كونها قطعة ارض 

صغيرة الى مكان يتم التعبير فيه عن حب الوطن 
وبكل عفوية ومن مختلف الشرائح المجتمعية، ساحة 

الارادة اصبحت تمثل ارادة شعب حر يقول ويعبر 
عما يريده بكل وضوح، مع العلم ان الجو كان جدا 

حار والجموع في الوقت نفسه ايضا غفيرة.
الآن وبعد مرور عشرات السنين الطويلة من 

العملية الديموقراطية، لم تكلف السلطة نفسها 
وتدرس كيف تطور هذه العملية والعقد الاجتماعي 
بين السلطة والشعب، لكن كان هناك نجاح منقطع 

النظير للسلطة في دفع المال السياسي وافشال 
مؤسسات البلد، اضافة الى توزيع المناصب على 

حسب الولاء وليس الكفاءة، هل نجحت السلطة في 

وقت سابق بتوزيع الدوائر لـ 25 دائرة، حيث كانت 
منطقة صباح السالم مع الاحمدي في دائرة، وهناك 

العديد من المناطق في الوسط مثل الرقة وهدية 
وجابر العلي كانت في دوائر اخرى، وبعد ذلك نقول 

ان الحكومة المنتخبة جريمة!
اعتقد انه آن الاوان لكي نقدم نموذجا ديموقراطيا 

للعالم العربي، حيث ان الكويت كانت لها السبق، 
وقد جاء الوقت لتكون في المقدمة كذلك ورصيدها 

يشع لها ويمنحها الحق بذلك، اذا كان دستور 1962 
قد ذكر انه ينظر بالدستور كل 5 سنوات من اجل 
تطوير اماكن القصور ومزيد من الحريات وليس 
تقليصها، والمغالبة السياسية بين النواب والسلطة 

شكلت وعي الناخبين والشارع عموما، حيث ان 
سقف الشارع اصبح عاليا، وهذا امر طبيعي نتيجة 

ما يراه من انكفاء مؤسسات البلد وحجم الفساد 
المستشري، والحكومة المنتخبة قد تكون بوابة 

وخطوة تخرجنا من هذه الحلقة المفرغة.
البعض بدأ يشكك بأن الحكومة المنتخبة هي انقلاب 

على الدستور، بل ان البعض عندما يحاور يبدأ 
يشكك في النوايا والطعن واللمز بالآخرين، وهذا 

امر غير مقبول من الجانب الموضوعي.
مجلس 2012 هو من افضل مجالس الامة على 

الاطلاق، من حيث الانجاز مع قصر المدة التي لا 
تتجاوز 4 اشهر، حيث عقد 28 جلسة واقر 11 قانونا 

و7 قوانين بمداولتين وردت الحكومة 2 منها و4 
قوانين مداولة اولى، فماذا لو استمر هذا المجلس 

سنة اخرى لكانت الانجازات اكثر من اعمار مجالس 
كاملة.

 منذ صدور حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل 
مجلس 2012 رفعت الأغلبية شعار حكومة شعبية 
أمارة دستورية، لأن الأمة مصدر السلطات وفق 

المادة 6 من الدستور، وأن هذا سيكون الحل الناجع 
والنهائي، ولكي يدللوا على ضرورة الانصياع 

لتنفيذ شعارهم قالوا إنه منذ 2006 حل المجلس ست 
مرات والحكومة الشعبية هي السبيل الوحيد لجلب 

الاستقرار والتنمية والتقدم ونتحول لسنغافورة 
الخليج لا بل والشرق الأوسط..؟

وحقيقة الأمر فإن الكويت أمارة دستورية فهي تحكم 
وفق دستور الكويت الصادر سنة 1962 أما الحكومة 

الشعبية فهي غايتهم الحقيقية لكي يستولوا على 
الوزارات ويجعلوها مزارع للتيارات والكتل التي 

تتكون منها هذه الأغلبية وبصورة خاصة ليتحقق 
التمكين للإخوانجية حتى يتهيئوا للانقضاض على 

السلطة والدولة بكل مكوناتها بما فيهم الكتل المكونة 
للأغلبية...يأتي هذا رغم أن الحكومة عرضت عليهم 

المشاركة بالحكومة فرفضوا دخولها إلا من خلال 
أشخاص تابعين لهم أي ستظل الحكومة غير شعبية 

)أي وزراء غير منتخبين( وهذا حتى لا يفقدوا 
الأغلبية بالمجلس..وهذا ما يؤكد عدم حرصهم على 
شعبية الوزارة بقدر حرصهم على الاستيلاء على 

وزارات الدولة فقط لا غير؟ أما مصدر السلطات فهذه 
الكذبة الكبرى فجهلهم بالدستور يجعلهم يرددون 

هذه المادة على غير ما قصد المشرع الدستوري 
الذي قال بالمذكرة التفسيرية للمادة 6 )ومثلها المواد 

51، 56، 57، 79 وغيرها( استعمل هنا لفظ »الأمة« 
ترديدا لعبارة المبدأ الديموقراطي القائل: »الأمة مصدر 

السلطات« ودون مجافاة لكون الأمة ـ كما سبق 
في المادة الأولى من الدستور ـ أمة واحدة هي الأمة 

العربية، ومن ثم يكون المقصود بلفظ »أمة« عند 
تخصيصها بدولة الكويت ـ كما هو الشأن في المادة 

6 ومثيلاتها ـ أبناء الأم العربية في إطار دولة الكويت، 
أي »الأمة العربية في الكويت«... أي أن الأمة التي 

يقصدونها هي الكويتيون مضافا لهم جميع الجاليات 
العربية التي تقيم بالكويت فهل هذا ما يريدون قوله 

بعلم أو بجهل..؟ أما حل المجالس وعدم الاستقرار 
فأبواقهم يقولون 6 أو 7 مرات تم الحل بسبب 

السلطة منذ 2006 بحسب المتحدث.. وهذا كذب 
صريح فالمجالس التي حلت هي 2006 و2008 و2009 

و2012 أي أنهم أربع مجالس لا ستة ولا سبعة.. 
حلت السلطة اثنين والأغلبية حلت واحدا والمحكمة 
الدستورية واحدا أي أن السلطة تتحمل مسؤولية 

أثنين والأغلبية واحدا فقط أي أن النتيجة 1/2 فلماذا 
يكذبون..؟ والأهم لماذا لم يجدوا احد يتصدى 

لكذبهم؟ أما الاستقرار والتقدم والازدهار ومحاربة 
الفساد فهذا يجب أن لا يتوقعه عاقل من أشخاص 

فاسدين وكذابين وثبت كذبهم وبشكل موثق بالصوت 

والصورة ويكفيك قارئي أن تسمع روايتهم لقصة 
اقتحام المجلس وغيرها كثير.. ويكفي أن تدخل 
الى يوتيوب وتستمع لحكاية اليوكن ومستندات 

التحويلات والقبيضة لتتأكد من حقيقة كذبهم.. أما 
الفساد فأعظم دليل عليه هو الكذب.. وأضيف بأن 
هذه الأغلبية بلغ فسادها ومجاهرتها بهذا الفساد 

عندما أقدمت على حماية مفسدي الداو ولم تحرك 
تجاههم ساكنا بل منعوا أعضاء مجلس الأمة من 

تخصيص ساعتين لمناقشة هذا الأمر الجلل وبالتالي 
منعوا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية فيه وغطوا على 

فساد الداو.. ومنعوا تشكيل لجنة تحقيق في مشكلة 
تحدثوا عنها بشكل أزلي وهي ستاد جابر.. ومنعوا 

أيضا مناقشة وتشكيل لجنة تحقيق في فساد 
وتجاوزات مالية وإدارية في وزارة الأوقاف.. وكل 

هذا الفساد وحماية مفسديه أظهروه في جلسة واحدة 
هي جلسة مجلس الأمة المنعقدة في 6/7 الماضي.. التي 

كانت منارة فجر الفساد بوطني الكويت، ففاجأهم 
العزيز القدير بحكم المحكمة الدستورية فالله وله 
الحمد والمنة يحب أهل هذه الديرة الذين يحبونه 

ويتقربون منه جل وعلا دائما.. وهذه الأغلبية 
أيضا أوقفت خطة تنمية الكويت للعام2013/2012 

وتفاخروا... فهل يتوقع عاقل أن يأتي من وراء هذه 
الأغلبية محاربة فساد أو اصلاح أو تنمية أو تقدم؟ 

وهل من مدكر..؟ 

akandary@gmail.com

baselaljaser@yahoo.com
@ baselaljaser

وجهة نظر

Mike14806@hotmail.comرؤى كويتية
مخلد الشمري

دقت ساعة
 الخطر!

لا يتمنى محب واحد لهذا الوطن الطيب كل 
تلك الازمات المفتعلة المتكررة، وكل هذا التهييج 

والتشنج الذي لا ينتهي والذي لا اسباب حقيقية 
له، والذي اصبح حرفة ومهنة مجزية هذه الايام 

احترفها المعتاشون عليها من كل ملة وحزب وتكتل 
ولون تحت مسمى خادع وكاذب لكنه جميل وهو 

محاربة الفساد والسعي للاصلاح، وفات هؤلاء 
المعتاشون انهم انفسهم هم اول من يجب اصلاحه 

واجتثاث فساده، ان كانت لديهم ذرة واحدة من 
الصدق وفي وجوههم نقطة حياء واحدة، وتسير 
في عروقهم وفي دمائهم جينة واحدة من الحب 

والولاء والاخلاص لهذا الوطن.
البلد اصبح في حاجة ماسة وضرورية للهدوء 

وللاستقرار، فالأحداث الفوضوية ازعجت واقلقت 
واربكت المواطنين، وهذا الارباك والقلق اصبح 
ينعكس بصورة تلقائية على حديث وتصرفات 

الناس، وهذا شيء طبيعي، فالقلق يمنع الانسان 
من رجاحة التفكير، ويجعله يتصرف تصرفات 
غير محمودة يصبح فيها المجتمع هو الخاسر 
الاكبر ويصبح بها الوطن هو الخاسر الوحيد، 

فمفتعلو الازمات كأنهم يحرضون المواطن على ان 
يفكر خطأ ويقرر خطأ، ومن ثم يصبح كل شيء 

في البلد يسير خطأ في خطأ، ومن ثم الى الخراب 
الكبير الشامل، وهذا ما يبدو انه الهدف الرئيسي 
لهؤلاء الفوضويين ـ بأنواعهم ـ والذين يبدو ان 

مخططاتهم الخبيثة الخفية التي لم تعد خافية 
على احد في الكويت ستبدأ بصورة جدية وفورية 

عندما نصل الى مرحلة كل شيء خطأ في خطأ، 
ليصبح بعدها الانقضاض اسهل على البلد، ونسأل 

الله الا يجعلنا نرى هذا اليوم الاسود المشؤوم 
وندعو الله ان يكون ما نكتبه خطأ في خطأ وغير 

صحيح ومن نسج خيالنا.
ان قرارا قويا وحازما وفوريا لا يحتمل التأخير 
باستخدام الشدة والحزم وقوة القانون هو الحل 
الوحيد في هذه الايام المرعبة لإرجاع كل مجنون 
بالعظمة الى رشده، وكل مدعي بطولة الى حجمه، 
ولإيقاظ كل ساذج ومخدوع وسخيف يسير دون 

وعي في طريق خراب وطنه من سبــــاتهم، 
بعد ان غــرر بهم طويلا مفتعلو الازمات من 

الفوضويين واصحاب الاجندات الخبيـــثة 
الخفيــــة الذين لا يريدون صلاحا وخيرا لهذا 

الوطن العزيز.

رؤية

فهد الحجي

قرار.. ينصف
 العميد الطباخ

منذ عام ونصف العام، والعميد محمود الطباخ 
يشغل منصب مدير عام المباحث الجنائية بالإنابة، 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل من الحكمة 
وحسن الإدارة ان يتقلد مسؤول منصبا مهما في 

إدارة حساسة لمدة عام ونصف العام بالإنابة مع أنه 
كفؤ لهذا المنصب، وأنه جدير بأن يكون مديرا عاما، 

وليس بالإنابة؟!
والسؤال الآخر: إذا كان هذا الرجل قد أثبت كفاءته 
وقدرته في إدارة هذا الصرح الأمني الكبير، وشهد 

له الجميع بالقيادة المتميزة والقرارات الصحيحة 
والتعامل السليم مع كل الظروف والاحوال 

والاحداث، فلماذا لا يصدر قرار بتكليفه رسميا 

بإدارة هذا الجهاز من غير إنابة؟!
هذا الرجل يمتلك خبرة عميقة وواسعة في هذا 

الميدان، وقد تدرج في المناصب، ونجح في كل المهام 
التي كلف بها وأبدع في جميع المواقع التي عمل 

بها، ويشهد الكويتيون له بالنجاح حين كلف برئاسة 
لجنة جمع الاسلحة بعد التحرير، كما نجح وباقتدار 

شديد خلال تقلده مسؤولية إدارة الآداب، وها هو 
يسجل نجاحا آخر في إدارة المباحث الجنائية، فلماذا 

يظل اسمه مديرا بالإنابة؟!
ومن المؤكد أن اللواء عبدالحميد العوضي، الوكيل 

المساعد لشؤون الأمن الجنائي من أكثر الناس دراية 
بإمكانيات وقدرات العميد الطباخ، ويعرف جيدا 

انه أهل للثقة وانه جدير بالمسؤولية الملقاة على 
عاتقه، ولا غرابة في ذلك، فالطباخ أحد تلامذة اللواء 
العوضي، تعلم على يديه ونهل من خبراته ومعارفه، 

حتى وصل الى هذه الدرجة العالية من التفوق 
والاقتدار والمهنية الرفيعة. كما أن سجله الوظيفي 
ناصع البياض، ويحظى بسمعة طيبة عند الجميع، 
والكل يشهد له بالسلوك الراقي والأخلاق السامية، 

والكفاءة النادرة.
أليس من المسؤولية الوطنية إسناد المهام الحساسة 

إلى رجال يستطيعون النهوض بها على الوجه 
الأمثل.. والأكمل؟!

فوق الحزام

khaled-news@hotmail.com 
خالد العرافة

امنحوا وزراء ونواب 
2012 فرصة أخرى

شهدت الساحة المحلية الأيام الماضية عددا من 
الأحداث وكان من أبرزها إبطال عضوية نواب مجلس 

2012 وعودة المجلس المنحل 2009 بحكم صادر من 
المحكمة الدستورية الذي حظي بقبول رئيس المجلس 

وأعضائه برحابة صدر وتم تنفيذ الحكم فور صدوره 
مع العلم ان المجلس المبطل أنجز العديد من القوانين 

والمشاريع في غضون 4 أشهر مما يؤكد جديتهم في 
العمل التشريعي رغم أن الأمور مازالت غير واضحة 

ولا احد يعلم ما ستؤول إليه الأوضاع خلال القادم 
من الأيام حيث ان الحكومة قدمت استقالتها وهي 
بصدد التشكيل من جديد وكذلك الوضع بالنسبة 

للمجلس العائد 2009 الذي ينتظر التشكيل الحكومي 
حتى يدعى أعضاؤه للانعقاد رغم أن معظم نوابه 

أعلنوا عبر المواقع الاخبارية استقالتهم من هذا 
المجلس الا انه ووفقا للوائح استقالاتهم غير مقبولة 
حيث يتوجب تقديمها لرئيس المجلس لعرضها على 

الأعضاء لقبولها، المهم الأمر حوسة حيث إنه المتوقع 
أن يتم رفع كتاب عدم تعاون بسبب فقدان النصاب 

ومن ثم الدعوة لانتخابات جديدة، وربما ستكون 
في منتصف أكتوبر المقبل رغم ان المجلس المبطل 
عضويته اخرج لنا عناصر شبابية يحملون رؤى 

وأفكارا نفتخر بها جميعا ولم تمكنهم الظروف من 
اكمال مسيرتهم، متمنيا أن يتم الشد على أيدي 

هؤلاء الشباب الواعد وحثهم أو تزكيتهم من قبل 
أبناء الكويت في مختلف الدوائر في الانتخابات 

المقبلة وان نتجرد من العنصرية وننظر إلى مصلحة 
الكويت أولا وأخير وكذلك الحال بالنسبة للوزراء، 
هناك وزراء شباب سنة أولى اثبتوا نجاحهم أمثال 

وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف 
ووزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله ووزير 

التجارة والصناعة د.انس الصالح ووزير الصحة 
د.علي العبيدي والذين نتمنى ان يشملهم التشكيل 
الوزاري الجديد، كذلك لا ننسى أن يستفيد رئيس 

الحكومة من خبرة الوزراء في حكومته السابقة أمثال 
شعيب المويزري وإرغامه بالمشاركة في الحكومة 

الجديدة خاصة اننا لا ننكر انجازات المويزري في 
حل العديد من المشاكل الاسكانيـة وتوفير الاراضي 

المعلقة طوال السنوات الماضية لذلك هذا الانجاز 
يسجل للمواطن شعيب المويزري الذي لو عملنا 

استبيانا لتوزيره مرة اخرى لوجدنا النسبة المؤيدة 
لذلك كبيرة، نتمنى من رئيس الحكومة أن يبحث 

عن وزراء بعيدا عن المحسوبية وان يختارهم وفق 
الكفاءة لأننا بحاجة إلى حكومة انجاز وتنمية تعيد 

للكويت رونقها.

إطلالة


